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مقدمة
 شهد العالم منذ أوائل الثمانينيات موجة من التطورات الاقتصادية المتداخلة ميزها توجه الدول نحو سياسات التحرير الاقتصادي بكل جوانبه من خلال تحرير التجارة الخارجية وإزالة كل القيود التي تقف عائقا أمام حرية التجارة السلع والخدمات ورؤوس الأموال. ولعل أهم ما ميز العقدين الأخيرين من القرن العشرين والسنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين هو التزايد الكبير في حجم وسرعة الحركة الدولية لراس المال في إطار العولمة المالية والتي تعتبر النتيجة الطبيعية لعمليات التحرير المالي والتحول إلى ما يسمى "بالاندماج المالي العالمي". 
تتطلب العولمة المالية من بين جملة أمور تقوية الجهاز المصرفي باعتباره لب النظام المالي خاصة في الدول النامية، أين لا تكون الأسواق المالية متطورة بما فيه الكفاية، إلا أن التأخر في إحداث إصلاحات عميقة على هذا الجهاز يعتبر من الأسباب الرئيسية لتعطل حركة رؤوس الأموال في هذه الدول، وبالتالي يصبح من الضروري إيلاء عناية خاصة لتقويته.

من هذا المنطلق تظهر ضرورة عصرنة وإصلاح الجهازالمصرفي وتعزيزه بآليات الوساطة المصرفية التي تعتمد في تقييمها للمخاطر المالية على معايير عالمية، وتكييف وسائلها مع القواعد التنافسية الجديدة التي تعتبر أحد الشروط اللازمة لدعم ثقة المستثمرين الأجانب في المنظومة المصرفية الوطنية. هنا وجب على البنوك الجزائرية مسايرة التطورات الراهنة من خلال تفعيل حركة الإصلاحات المصرفية. وفي هذا الصدد كان لابد من طرح التساؤلات التالية:

لماذا تأخرت عملية الإصلاح المصرفي في الجزائر؟

هل يمكن تدارك هذا التأخر؟ وكيف يمكن تكييف الجهاز المصرفي الجزائري لمواكبة هذه التطورات؟ 

   بناءا على هذه التساؤلات سيتم من خلال هذه الورقة تناول المحاور التالية:

1- الدور الجديد المسند للجهاز المصرفي في ظل العولمة المالية؛
2- واقع النظام المصرفي الجزائري وأسباب تأخر الإصلاحات فيه؛

3- دراسة إمكانية تكييف الجهاز المصرفي الجزائري لمواكبة تطورات النظام المالي العالمي ومواجهة التحديات التي يفرضها واقع العولمة المالية. 

أولا- أثر العولمة المالية على الجهاز المصرفي .


إن جوهر العولمة الاقتصادية هو العولمة المالية، فقد زادت في الآونة الأخيرة درجة ترابط الأسواق المالية العالمية بحيث أصبح العالم بحق قرية مالية واحدة، فإذا كانت العولمة الاقتصادية والسياسية والثقافية ظاهرة قديمة ، فإن العولمة المالية حديثة النشأة، وتتمثل في تدويل مصادر التمويل والسيطرة على الادخار العالمي.

لقد كان لانتشار ظاهرة العولمة المالية آثار بعيدة المدى على مختلف الأنشطة الاقتصادية حيث أدت لإعادة صياغة العلاقات الاقتصادية في المجتمع الدولي على النحو الذي فرض كثيرا من التحديات لاسيما أمام الأنشطة المالية والمصرفية ، والتي تمثلت أهم ملامحها فيما يلي: 
1-  تغير هيكل الخدمات المصرفية.
شهدت الأسواق النقدية والمالية العالمية منذ منتصف عقد الثمانينيات اتجاها متزايدا نحو التحرر من القيود والمعوقات التي تحد من التوسع في عمليات البنوك، حيث تم فتح مجالات الأنشطة التي لم يكن مسموحاً بها أمام البنوك والمؤسسات المختلفة ، وكذلك رفع القيود أمام فتح الفروع والمكاتب بالإضافة إلى إلغاء القيود على الأسعار التي تتقاضاها البنوك والمؤسسات المالية الأخرى سواء أسعار الفائدة أو رسوم الخدمات .

وقد انعكس هذا المناخ بشكل كبير على أعمال البنوك وهيكل الخدمات التي تقدمها وذلك على النحو التالي:

ـ  حدثت تغيرات هامة في هيكل ميزانيات البنوك حيث تنوعت مصادر الأموال ومجالات توظيفها فلم يعد المصدر الرئيسي لأرباح البنوك يتحقق من الائتمان المصرفي؛
ـ  أدى دخول البنوك التجارية في عمليات بنوك الاستثمار إلى توسيع دائرة المخاطر التي تواجه أعمالها لتشمل مخاطر السوق بالإضافة للمخاطر الائتمانية ؛

ـ  شهدت البنوك في معظم دول العالم تغيرات هامة في مكونات الودائع تمثلت في اتجاه نسبة الودائع لأجل وودائع التوفير وشهادات الإيداع إلى إجمالي الودائع للتزايد بشكل واضح مقابل انخفاض حجم الودائع الجارية.



وكنتيجة طبيعية لإعادة هيكلة الخدمات المصرفية توجهت البنوك وخاصة البنوك التجارية إلى التحول إلى ما يسمى بالبنوك الشاملة.

2-التحول إلى البنوك الشاملة.


إن التغيرات المصرفية العالمية التي عكستها العولمة على أداء البنوك أدت إلى ظهور ونمو كيانات مصرفية جديدة تمثلت في البنوك الشاملة والتي تعني تحول البنوك التجارية بل وباقي البنوك إلى البنوك الشاملة، التي تسعى دائما وراء تنويع مصادر التمويل والتوظيف وتعبئة أكبر قدر ممكن من المدخرات؛ أي أن هذا النوع من البنوك أصبح يجمع بين وظائف البنوك التجارية التقليدية والبنوك المتخصصة وبنوك الاستثمار وبنوك الأعمال أي أنها تقوم بأعمال كل البنوك. وتهدف البنوك الشاملة من خلال تبني سياسة التنويع إلى استقرار حركة الودائع والموازنة بين السيولة والربحية وتقليل درجة المخاطر المصرفية التي تعتبر أحد أهم مزايا المشتقات المالية. 
  

3- تنويع النشاط المصرفي والاتجاه إلى التعامل في المشتقات المالية.

يشمل تنويع النشاط المصرفي على مستوى مصادر التمويل إصدار شهادات إيداع قابلة    للتداول والاتجاه إلى الاقتراض طويل الأجل من خارج الجهاز المصرفي، وعلى مستوى الاستخدامات والتوظيفات تم تنويع القروض الممنوحة وإنشاء الشركات القابضة المصرفية وغيرها. ومن ناحية أخرى وصل تنويع النشاط المصرفي إلى مداه في ظل العولمة عندما أضافت البنوك إلى أنشطتها المشتقات المالية حيث أخذت تتعامل مع العقود الآجلة وحقوق الشراء الاختيارية، إلى جانب عقود المبادلة SWAP.

لقد سمحت العولمة المالية بفتح مجالات واسعة للأنشطة المصرفية إلا أن ذلك صاحبه إعادة النظر في النظم الإشرافية، أين ظهرت نظم جديدة مثل مقررات لجنة بازل للإشراف المصرفي.

4- ضرورة الالتزام بمعيار كفاية رأس المال لقياس مخاطر السوق وفقا لمقررات لجنة بازل.


في ظل تصاعد المخاطر المصرفية وتزايد المنافسة المحلية والعالمية في إطار العولمة المالية، أصبح أي بنك من البنوك عرضة للتعرض للعديد من المخاطر، وهنا بدأ التفكير في البحث عن آليات لمواجهة هذه المخاطر وإيجاد فكر مشترك بين البنوك المركزية في دول العالم المختلفة، وفي هذه الظروف تأسست لجنة بازل للإشراف المصرفي التي أقرت عام 1988 معيارا موحدا لكفاية رأس المال ليكون ملزما لكافة البنوك العاملة في النشاط المصرفي كمعيار دولي أو عالمي للدلالة على مكانة المركز المالي للبنك وتقوية ثقة المودعين فيه من منظور تعميق ملاءة البنك.
  

واستكمالا لما بدأته لجنة بازل منذ عام 1988 لتدعيم الملاءة المالية للبنوك بوضع حد أدنى لمعدل كفاية رأس المال يبلغ 8% شهدت الساحة المصرفية في السنوات الأخيرة جهودا دءوبة من قبل اللجنة لوضع صيغة جديدة لمقررات كفاية رأس المال المعروفة. الأمـر الذي يشكل تحديا هاما أمام الصناعة المصرفية حيث يتسم الاتفاق الجديد بالشمولية واستخدامه لأساليب قياس بالغة التعقيد تتطلب قدرا من التطور لم يبلغه العديد من البنوك على مستوى العالم .

ففي حين التزمت نحو 100
 دولة بمعدل كفاية رأس المال الذي نص عليه اتفاق بازل عام 1988 إلا أن التطورات الحادة التي شهدتها الساحة المالية خلال عقد التسعينيات قد قلصت من فاعليته كوسيلة للتأكد من أن متطلبات رأس المال تتناسب مع المخاطر الحقيقية التي تواجهها البنوك.


وهكذا فإن الاتفاق الجديد يفرض قواعد مشددة على البنوك من أجل التوصل إلى رقابة داخلية واعية وعالية الكفاءة يدعمها وجود رقابة واسعة النطاق من قبل السلطات الرسمية وسط مناخ يتسم بالشفافية الكاملة وباحتدام المنافسة بين البنوك خاصة مع تحرير تجارة الخدمات المالية التي نصت عليها اتفاقية "الجات".

5-  تحرير التجارة في الخدمات المالية وتزايد المنافسة في السوق المصرفية.

شهد قطاع الخدمات المالية أهمية متزايدة في اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، كما حققت التجارة الدولية في الخدمات المالية زيادة مطردة خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات ، لذلك فقد أضحى التعاون في الخدمات المالية ضرورة ملحة فرضتها الظروف والمصالح الدولية المشتركة، ومن ثم فقد اتخذ التحرير المالي والمصرفي شكلاً رسميا وتنظيميا في إطار منظمة التجارة العالمية(WTO) ، حيث تعد « GATS » أول جهد متعدد الأطراف يستهدف وضع القواعد المنظمة التي تحكم التجارة في الخدمات المالية، وهو مـا يعنى تعميق الاتجاه نحو عولمة الخدمات المالية بما تحمله من مفهوم إزالة التمييز في المعاملة بين الموردين للخدمات من الأجانب والمحليين.

لاشك أن تحرير تجارة الخدمات المالية على مستوى العالم هو أمر من شأنه تحقيق مكاسب كبيرة للعديد من دول العالم، بيد أن توزيع تلك المنافع لن يكون بالتساوي بالنسبة لكافة الدول، بل إنه يرتبط بحجم قطاع الخدمات المالية في كل منها ودرجة مرونته والمزايا النسبية التي يتمتع بها،  وكذلك مدى قدرته على المنافسة مع القطاعات الخارجية المماثلة، وهو ما يعنى أن القطاع المصرفي في الدول النامية سيواجه العديد من التحديات والصعوبات من جراء تحرير التجارة في الخدمات المالية بسبب تواضع إمكانياتها في مجال الخدمات بصفة عامة وانخفاض كفاءتها وقدرتها التنافسية، ولعل من أبرز التحديات التي تواجه البلدان النامية ما يلى:

-
 أن تحرير تجارة الخدمات المالية يحد من قدرة المؤسسات المصرفية المحلية على الاستمرار في ظل أداء ضعيف بسبب تأثير عوامل المنافسة على انخفاض ربحيتها؛
-
 تعرض البنوك المحلية لمخاطر المنافسة غير المتكافئة من قبل المؤسسات المصرفية الأجنبية، نظرا لما تتمتع به هذه الأخيرة من قدرات مالية هائلة وخبرات تكنولوجية بالغة التقدم؛
-
التخوف من قيام البنوك والمؤسسات المصرفية الأجنبية بخدمة القطاعات المربحة في السوق فقط بما يحمله ذلك من مخاطر عدم وصول الخدمة المصرفية إلى قطاعات وأقاليم معينة؛
-
 أن تحرير التجارة في الخدمات المصرفية قد يؤدى لحدوث أزمـات مصرفية ومالية مع احتمال انتقال تأثيرها السلبي إلى الجهاز المصرفي في بلاد أخرى، مما يطرح بقوة فكرة وضع أنظمة متطورة للإنذار المبكر للأزمات؛
-
قد يؤثر تحرير التجارة في الخدمات المالية والمصرفية بصورة غير مباشرة على الاستقرار المالي للدولة وذلك من خلال زيادة قابلية تدفقات رأس المال للتقلب، ففي حالة فقدان الثقة أوفي حالة الأزمات المالية (كما حدث إبان الأزمة الآسيوية عام 1997) يكون هناك اتجاه عام من قبل رؤوس الأموال للنزوح إلى الخارج وبالتالي تقويض الاستقرار في الاقتصاد الكلى والنظام المالي؛
-
نظرا لأن الدول النامية لا تتمتع بمزايا نسبية في تقديم تلك الخدمات، فإن فتح أسواق الخدمات المالية المحلية للاستيراد من شأنه زيادة العبء على ميزان مدفوعاتها.



ولاشك أن هذه التحديات يمكن أن تكون بمثابة قوة دفع رئيسية لاتخاذ السبل المناسبة للتغلب عليها والتكيف معها بفاعلية لتعظيم الاستفادة من تحرير الأسواق المالية المحلية أمام المنافسة الأجنبية، وتعزيز المقومات التنافسية للبنوك من خلال تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعتبر الخصخصة أحد أهم ركائزه.

6- خصخصة البنوك.

لعل من أهم آثار العولمة المالية عل الأجهزة المصرفية خاصة في بلدان النامية هو خصخصة البنوك التي تعتبر عنصرا حاسما في إصلاح القطاع المصرفي، وتحرير ظروف الدخول في مجال الصناعة المصرفية لجعلها موضع منافسة.
 وتتمثل أهم دوافع الاتجاه نحو خوصصة القطاع البنكي في مواجهة المتغيرات المصرفية العالمية والتكيف مع ماجاءت به اتفاقية تحرير الخدمات المالية في إطار اتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية، إلى جانب تدعيم مفهوم البنوك الشاملة ومواجهة المنافسة في السوق المصرفية وزيادة كفاءة أداء الخدمات المصرفية   وتقليل معدلات المخاطرة.
 وخاصة مع بروز فكرة الاندماج المصرفي وقيام كيانات مصرفية عملاقة من شأنها التأثير سلبا على البنوك الصغيرة.
7- الاندماجات المصرفية. 
يعد الاندماج المصرفي أحد أهم التغيرات المصرفية العالمية التي تزايد تأثيرها بقوة، خاصة خلال العقد الماضي مع تسارع وتيرة العولمة والتحرر المالي في ظل بيئة اقتصادية تنطوي على العديد من المخاطر، ويبدو أن عملية الاندماج المصرفي من كثرتها وسرعتها وشمولها أصبحت ظاهرة عالمية تأثرت بها كل البنوك في العالم تقريبا.

 لم تقتصر عمليات الاندماج المصرفي على البنوك والمؤسسات المصرفية المحلية في نطاق الدولة الواحدة فقط، بل امتدت لتسجل أيضا حالات اندماج مصرفي بين بنوك ومؤسسات مصرفية من دول مختلفة. ويعد الاندماج المصرفي أحد أنجع السبل لمواجهة المنافسة الشديدة في الساحة المصرفية العالمية، كما كان لمتطلبات لجنة بازل لمعدل كفاية رأس المال أثره الواضح في اتجاه البنوك نحو الاندماج
 لتدعيم قواعدها الرأسمالية. وقد أدت موجة الاندماجات العالمية والإقليمية إلى قيام نوع من المصارف كبيرة الحجم وقادرة على توفير حزمة متكاملة ومتنوعة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية والاستثمارية بطرق تكنولوجية متطورة وتكاليف منخفضة، كما أدت إلى الانتقال من مرحلة الإدارة التي تقوم على مركزية القرار إلى مرحلة الإدارة التي تركز على تقييم الأداء مع الاهتمام بتعظيم العائد على حقوق الملكية وإرضاء العملاء، لذا يعد تكوين الكيانات المصرفية العملاقة من أهم السمات المعاصرة للعمل المصرفي في ظل العولمة الاقتصادية. إلا أنه وفي الجانب السلبي فإن المغالاة في الاندماجات قد يؤدي إلى إساءة استعمال طرق السيطرة على السوق وإلى مساءل المخاطر المعنوية، كالتي تحدث عندما تعتبر المؤسسات اكبر من أن تفشل.

8- ظهور البنوك الإلكترونية.

يعد التقدم التكنولوجي من أهم المتغيرات التي ساهمت في إحداث تحول جذري في أنماط العمل المصرفي في عصر العولمة، حيث اهتمت البنوك اهتماماً كبيراً بتكثيف الاستفادة من أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات والحواسب الآلية وتطويعها بكفاءة عالية بغية ابتكار خدمات مصرفية مستحدثة وتطوير أساليب تقديمها بما يكفل انسياب الخدمات المصرفية من البنوك إلى العملاء بدقة وسـهولة ويسر. ولعل من أهم ملامح هذه المنظومة الحديثة هو الانتقال التدريجي من البنوك التقليدية التي لها وجود مادي في شكل فروع ومعاملات إلى "البنوك الافتراضية "والتي تعتمد على شبكة الانترنت في تقديم خدماتها للعملاء وهى ما تسمى " Internet Banks" لتضيف أبعاداً غير مسبوقة للعمل المصرفي .

يستخدم  تعبير أو اصطلاح البنوك الإلكترونية ( Electronic Banking  ) أو بنوك الإنترنت  (Internet Banking  ) كتعبير متطور وشامل للمفاهيم التي ظهرت مع مطلع التسعينيات كمفهوم الخدمات المالية عن بعد أو البنوك الالكترونية عن بعد ( Remote Electronic Banking ) أو البنك المنزلي (Home Banking) أو البنك على الخط ( Online Banking) أو الخدمات المالية الذاتية (Self – Service Banking ) ، وجميعها تعبيرات تتصل بقيام الزبائن بإدارة حساباتهم وإنجاز أعمالهم المتصلة بالبنك عن طريق المنزل أو المكتب أو أي مكان آخر وفي الوقت الذي يريد الزبون، ويعبر عنه بعبارة ( الخدمة المالية في كل وقت ومن أي مكان ).مما أدى إلى تحرير العملاء من قيود الزمان والمكان وتوفير الوقت والجهد لعملاء البنوك.


لذا فقد بات لزاماً على البنوك أن تواجه هذا التحول التكنولوجي بسرعة وكفاءة عالية والعمل على استيعاب أساليب التكنولوجيات المتطورة.


إن العولمة المالية إلى جانب ما يمكن أن يترتب عنها من آثار إيجابية على الجهاز المصرفي، يمكن أن تنعكس سلبا على هذا الأخير حيث يمكن أن تتسبب فيما يلي: 

9- تزايد حدوث الأزمات بالبنوك.

في إطار العولمة المالية تزايدت المنافسة بين البنوك وخاصة بعد تزايد عمليات الاندماج بين المؤسسات المالية بصفة عامة والبنوك بصفة خاصة، إلى جانب ظهور البنوك متعددة الجنسيات. لكن ورغم تطور هيكل وأداء البنوك، يبقى دائما الجهاز المصرفي معرضا للصدمات، إذ يمكن القول أن من بين الآثار السلبية للعولمة المالية على الجهاز لمصرفي هي تلك الأزمات القوية التي يتعرض لها الجهاز المصرفي في العديد من دول العالم بما لها من آثار سلبية على مجمل الاقتصاديات الوطنية التي حدث فيها، بل وامتد عدواها إلى الجهاز المصرفي في بلدان أخرى الأمر الذي يستدعي ضرورة وضع نظم للإنذار المبكر يعتمد على مجموعة من المؤشرات للتنبؤ بالأزمات قبل وقوعها.
 وتعتبر التدفقات الدولية لرأس المال أحد أهم العوامل المهددة لاستقرار البنوك، والواقع أن أغلب الأزمات المصرفية كانت كلها تقريبا مرتبطة بتراجع سلبي في تدفقات رؤوس الأموال بما لها من آثار سلبية على النشاط الاقتصادي ككل.

10-إضعاف قدرات البنوك المركزية على التحكم في السياسة النقدية.

إن النظرية الاقتصادية تظهر أن هدف التحرير الكامل لحركة رؤوس الأموال لا يمكن أن يتحقق في نفس الوقت مع ثبات سعر الصرف واستقلالية السياسة النقدية. فالانفتاح على أسواق رأس المال العالمية يؤدي إلى تقليل مجالات العمل الممكنة أمام السياسة النقدية
، أين يصبح من الصعب على البنوك المركزية التحكم في السياسة النقدية، فمثلا الضغوط التضخمية الناتجة عن التدفقات الكبيرة والمفاجئة لرأس المال الأجنبي، تجعل من الصعب اتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم وتوقيت السياسات الاقتصادية اللازمة، كما تبين أيضا أن التغير المفاجئ في اتجاه تدفق رأس المال، قد يجعل السلطات المالية والنقدية عاجزة عن كبح سرعة هذه التدفقات عندما يشعر أصحاب رؤوس الأموال بعدم توفر المردودية اللازمة لاستثماراتهم المالية أو بمخاطر قد تنجم عن ضعف أداء النظام المصرفي.ومما يدل على ذلك بوضوح ما حدث من أزمات للجهاز المصرفي في دو جنوب شرق آسيا وعجز البنوك المركزية عن إنقاذ العملة الوطنية وسعر الصرف في تلك الدول من التدهور والانخفاض في قيم العملات الوطنية المتتالي.

11- انتشار عمليات غسيل الأموال  . Money Laundering
تعد عمليات غسيل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية التي يشهدها عصرنا الحديث، حيث فرضت هذه الظاهرة نفسها في مختلف دول العالم، المتقدم منها والنامي على حد سواء في ظل التحرر المالي الذي تشهده أسواق المال العالمية.
ففي ظل العولمة والتجارة والصيرفة الالكترونية ونمو فعالية أسواق المال الدولية، أصبح من اليسير انتقال رؤوس الأموال عبر الدول المختلفة، وقد حمل هذا في طيَّاته تنامي حركة الجريمة المنظمة وتزايد حركة تداول أموال المنظمات الإجرامية على المستوى المحلي والدولي بهدف تغيير صفة الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة مثل تجارة المخدرات وتهريب السلاح وتجارة الرقيق وأعمال الفساد الإداري والرشوة؛ لتظهر كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع، ويطلق على هذه العمليات "غسيل الأموال".


وتواصل ظاهرة غسيل الأموال نموها بشكل متزايد في ظل العولمة المالية مما يهدد الاستقرار الاقتصادي. ويكمن حجم المشكلة في ضخامة الأموال التي يتم غسلها كل عام والتي تتدفق عبر النظام المالي العالمي، ويعتبر البنك طرفا أصليا مشاركا في عمليات غسيل الأموال وتقديم التسهيلات اللازمة لضخ الأموال المشبوهة في الاقتصاد القومي، لاسيما وأن المنافسة العالمية قد ساهمت في تسهيل نقل هذه الأموال من دولة إلى أخرى، حيث ترحب البنوك بالأموال القادمة إليها رغبة في جذب الودائع بصرف النظر عن مصدرها مادامت الأرباح التي ستتحقق طائلة.

من خلال ما سبق يظهر أن للعولمة المالية العديد من الآثار على الجهاز المصرفي، منها ما هو إيجابي ومنه ما هو سلبي، الشئ الذي يجعل من الضروري على الجهاز المصرفي مواجهة هذه التغيرات من خلال إصلاح هياكله وتطوير أدائه بما يتوافق ومتطلبات العولمة المالية ووضع السياسات اللازمة  من أجل تعظيم الآثار الايجابية وتقليل الآثار السلبية. 

ثانيا: الدور الجديد المسند للجهاز المصرفي لمواجهة تحديات العولمة المالية.


أظهرت التجارب أن الدول التي تتمتع بقطاع مالي ومصرفي متحرر ومتطور هي في الغالب الدول التي استفادت من الاستثمارات وحققت أداء اقتصادي أفضل، فالقطاع المالي الكفء والسليم يعتبر مكونا أساسيا في قابلية حساب رأس لمال للتحويل، إذ يساعد البنوك على استثمار رؤوس الأموال بكفاءة وعلى مواجهة الصدمات، وتعتمد سلامة القطاع المالي من بين جملة أمور على الإشراف المصرفي الفعال وعلى مراعاة نسب الحيطة المالية. وعلى هذا الأساس أصبح لزاما على البنوك مواجهة التحديات التي يفرضها واقع العولمة المالية باتخاذ الخطوات الملائمة التي تساعدها على الانخراط في الاقتصاد العالمي والوقوف على قدم المساواة مع البنوك العالمة على اعتبار أن القطاع المصرفي أهم عنصر منفرد لنظام مالي سليم، وذلك من خلال انتهاج سياسات أكثر تطورا ورفع كفاءة الأداء المصرفي مما يعزز من قدراتها التنافسية على الساحتين المحلية والدولية ولعل أبرز هذه السياسات ما يلي:

1- التوسع في أنشطة الصيرفة الاستثمارية .
أ- التوريق: هو عملية تحويل الأصول المالية غير السائلة مثل القروض والأصول الأخرى إلى أوراق مالية قابلة للتداول في أسواق رأس المال، وهى أوراق تستند إلى ضمانات عينية أو مالية؛ 
ب-  توسيع  نشاط صناديق الاستثمار؛
ج-  تنشيط سوق الأوراق المالية وجعلها موضع منافسة مع البنوك؛ 

د- القيام بدور المتعاملين الرئيسيين: الذي يعتمد على قيام المؤسسات المالية بشراء الأوراق المالية في السوق الأولية وتلتزم بضمان تغطية الإصدارات الحكومية. كما تقوم بدور صانع السوق في السوق الثانوية لنفس الأوراق المالية من خلال الشراء أو البيع واتفاقيات إعادة الشراء للأوراق المالية الحكومية؛ 
ه- التعامل في المشتقات المالية؛
و-  أنشطة أمناء الاستثمار.

2-  تقديم أنشطة تمويلية مبتكرة :

لاشك أن البنوك في إطار سعيها المتواصل لتدعيم قدراتها التنافسية ومواجهة تحديات عصر العولمة، قد أصبحت مطالبة بتنويع مجالات توظيف مواردها وتقديم أنشطة تمويلية مختلفة على أسس مبتكرة وإبداعية تتواءم مع احتياجات العملاء المتنوعة.
أ- صيرفة التجزئة.

هناك العديد من الخدمات التمويلية التي يمكن أن تشهد توسعا ملموسا من قبل البنوك في إطار مزاولتها لأنشطة صيرفة التجزئة نظرا لمزاياها العديدة مما يؤهلها لكي تحتل صدر أولويات النشاط التمويلي للبنوك، ومن أهم هذه الخدمات ما يلى :

ـ البطاقات البلاستيكية (بطاقات الائتمان بدلا عن التعامل النقدي)؛
ـ تقديم القروض الشخصية( القروض لتمويل أغراض استهلاكية مثلا)؛
ـ التمويل بالرهن العقاري الذي يعد من أهم خدمات التجزئة المصرفية التي يمكن أن تتوسع البنوك بكافة أنواعها في تقديمها للأفراد.
ب- القيام بنشاط التأجير التمويلي: إن القيام بهذا النشاط من شأنه توفير نوع من التمويل العيني لأصحاب المشروعات التي تفتقد إلى رأس المال لشراء الأصول .

ج- تقديم القروض المشتركة:  التي تتيح العديد من المزايا للعميل المقترض، منها إمكانية الحصول على احتياجات تمويلية ضخمة قد تفوق الحدود الائتمانية التي يمكن أن يوفرها بنك بمفرده لعميل واحد .
د- تأسيس شركات رأس المال المخاطر: 


تعتبر شركات رأس المال المخاطر إحدى قنوات التمويل الهامة في العصر الحديث، نظرا لما تلعبه من دور حيوي في تقديم الدعم المالي والفني اللازمين للمشروعات المهمة التي تعمل في مجالات استثمارية عالية المخاطر أملا في جنى أرباح رأسمالية مرتفعة.
هـ- القيام بعمليات Factoring – Forfaiting 


يتشابه نظام شراء كمبـيالات التصدير Forfaiting مع نظام الـ Factoring  في أن كلاهما يعد أداة من أدوات تمويل التجارة الدولية، إلا أن الـ Factoring يستخدم لتمويل صادرات السلع الاستهلاكية ولفترات ائتمان قصيرة في حين يستخدم الـ Forfaiting لتمويل تصدير السلع الرأسمالية ولفترات ائتمان تصل إلى خمس سنوات أو أكثر .

3-  مواكبة المعايير الدولية. من خلال مايلي:
1- تدعيم القواعد الرأسمالية: الخاصة بكفاية رأس المال وما يفرضه ذلك من تحديات عديدة أمام البنوك تقتضى منها اتخاذ إجراءات سريعة في هذا الخصوص. 
ب-  تطوير السياسات الائتمانية للبنوك .


حددت لجنة بازل رؤيتها الخاصة بالرقابة على المخاطر المصرفية التي احتلت فيها قواعد منح الائتمان مكانة هامة، وقد اشتملت تلك القواعد على ضرورة كفاية القواعد الإرشادية لمنح الائتمان، وكفاية سياسات تقييم جودة الأصول، وكفاية مخصصات الديون المعدومة، ووضع ضوابط للحد من مخاطر التركز والتي تقدر عادة بنسبة من رأس المال تصل الى 25%، كما اهتمت بوضع ضوابط للحد من مخاطر الإقراض للعملاء ذوى العلاقة بالبنك. 
ج-  الاهتمام بإدارة المخاطر.


حيث أدرجت لجنة بازل إدارة المخاطر كأحد المحاور الهامة لتحديد الملاءة المصرفية. والجدير بالذكر أن حسن إدارة المخاطر يستوجب الالتزام بعدد من المبادئ الأساسية والتي نذكر أهمها فيما يلي: 
- أن تكون لدى كل بنك لجنة مستقلة تسمى" لجنة إدارة المخاطر " يناط بها مسئولية وضع السياسات العامة، بينما تتولى الإدارة المتخصصة لإدارة المخاطر تطبيق تلك السياسات، كما تقع على عاتقها المسئولية اليومية لمراقبة وقياس المخاطر للتأكد من أن أنشطة البنك تتم وفق السياسات والحدود المعتمدة؛ 

-
يتم تعيين مسئول مخاطر لكل نوع من المخاطر الرئيسية تكون لديه الدراية والخبرة الكافية في مجال عمله وفى مجال خدمات البنك ؛ 

-
وضع نظام محدد لقياس ومراقبة المخاطر لدى كل بنك، مع وضع مجموعة شاملة من الحدود والسقوف الاحترازية للائتمان والسيولة بحيث تعزز تلك المنهجية من نظام القياس والمراقبة؛
- لابد من تقييم أصول كل بنك وخاصة الاستثمارية منها على أساس القيمة العادلة كمبدأ أساسي لقياس المخاطر والربحية ؛ 

-
استخدام أنظمة معلومات حديثة لإدارة المخاطر ووضع ضوابط أمان ملائمة لها؛ 

-
ضرورة وجود وحدة مراجعة داخلية مستقلة بالبنوك تتبع مجلس الإدارة بالبنك مباشرة تقوم بالمراجعة على جميع أعمال البنك بما فيها إدارة المخاطر؛ 

-
وضع خطط طوارئ معززة بإجراءات وقائية ضد الأزمات. 
د-  متطلبات مكافحة عمليات غسيل الأموال: تمشيا مع المواثيق الدولية بشأن مكافحة غسيل الأموال وعلى رأسـها وثيقة المبادئ التي أقرتها لجنة بازل عام 1988.
هـ-  تحديث نظم الإدارة ودعم الرقابة الداخلية :

من خلال تحقيق الشفافية في الأداء وتطوير مستوى الإدارة بما يحقق مصالح ذوى الشأن من العملاء والمساهمين والموظفين مع التأكد أن المؤسسة ستدار بطريقة آمنة وسليمة ووفقا للقوانين السارية حماية لمصالح المودعين.

4- تعميق استخدام التكنولوجيا.
 من خلال الترخيص بمزاولة العمليات المصرفية الإلكترونية وإصدار وسائل دفع لنقود الكترونية بهدف تهيئة البيئة المواتية لطرق أبواب الخدمات الإلكترونية المستحدثة.

5- الاندماج المصرفي.


لاشك أن التيار الجارف لعمليات الاندماج المصرفي في أسواق المال العالمية جعلت العمل المصرفي يشهد تطورا وتنوعا سريعا لن تتمكن البنوك الصغيرة من مواكبته داخل الحدود القطرية، كما أن المتطلبات الجديدة لاتفاقية بازل بشأن كفاية رأس المال والملاءة المصرفية تفرض مزيدا من الضغوط على البنوك ولاسيما الصغيرة منها . 
6-  تبنى المفهوم الحديث للتسويق المصرفي.


يعد تبنى المفهوم الحديث للتسويق المصرفي أحد ركائز استراتيجية التطوير المأمولة لدعم كفاءة الأداء في الجهاز المصرفي، حيث لم تعد البنوك في حاجة إلى موظفين تقليديين بل إلى بائعين محترفين للخدمات المصرفية، ومن ثم تبرز الحاجة إلى تحول البنوك إلى كيان تسويقي يركز على رغبات العملاء وكسب رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم. 
7- تنمية الموارد البشرية .


من خلال توفير كوادر بشرية عالية التأهيل معززة بتقنيات مصرفية معاصرة، وهو ما يتطلب تبنى جملة من السياسات المتكاملة للوصول إلى نمـوذج " المصرفي الفعال " نذكر منها :

- ضرورة قيام البنوك بتخصيص نسبة محددة من أرباحها للاستثمار في الموارد البشرية باعتباره استثمار للمستقبل؛ 

- الاستعانة بالخبرات العالمية أو البنوك الكبرى لتدريب الكوادر المصرفية على استخدام أدوات العصر الحديث مثل الانترنت والسويفت وغيرها ؛ 

-
التوسع في البعثات التدريبية الخارجية لموظفي البنوك لتعميق استيعابهم لتطبيقات التكنولوجيات المستخدمة في البنوك العالمية؛
-
ترسيخ بعض المفاهيم المتطورة لدى موظفي البنوك التي تتعلق بأهمية الابتكار والإبداع ومواكبة التكنولوجيات الحديثة، وتطوير المنتجات المصرفية والمبادرة لكسب عملاء جدد مع التحرر من القيود الروتينية التي تعوق سير العمل؛ 

-
تطبيق مبدأ " قيادات المستقبل " بصورة أكثر فعالية وذلك بإعطاء الفرصة للعناصر الشابة لتولى الوظائف القيادية، على أن يتم اختيار من تتوافر فيهم الكفاءة والصفات الشخصية التي تؤهلهم لذلك، وتزويدهم بالبرامج التدريبية المناسبة خارجيا وداخليا في المجالات المستحدثة؛ 

-
إلزام كافة العاملين بالبنوك بتلقي برامج تدريبية على استخدام تكنولوجيا الاتصالات والحاسب الآلي باعتباره عنصرا رئيسيا لتحقيق التطوير المطلوب في مهارات موظفي البنوك؛ 

-
تشجيع العاملين المتميزين والمجدين على بذل مزيد من الجهد وذلك باستخدام أسلوب الحوافز والمكافآت إما بصورة مادية أو عن طريق الترقية لوظائف أعلى؛ 

-
ضرورة مشاركة العاملين في وضع أساليب تطوير الأداء وهو ما يضمن التزامهم وحماسهم عند التطبيق؛ 

-
تطوير اختصاصات القيادات الإدارية والإشرافية بحيث تشمل التعرف على قدرات العاملين معهم وتوجيهها التوجيه الأمثل والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الانسجام المطلوب في أداء كافة العاملين بالوحدة المصرفية ومن ثم تقديم الخدمة المصرفية بالشكل اللائق؛ 

-
وضع نموذج موضوعي لتقييم أداء العنصر البشرى من خلال عدة معايير تأخذ في اعتبارها أداء الوحدة المصرفية التي يعمل بها الموظف ودوره في تحقيق هذه النتائج، مع ضرورة تحقيق التفاعل المستمر والمباشر بين الرئيس والمرؤوس بما يسمح بدقة التقييم.



من خلال ما تم التطرق إليه تظهر ضرورة مواكبة التطورات التي تفرضها العولمة المالية وخاصة بالنسبة للدول النامية، إذ من غير الممكن أن يستمر أي بلد ويتطور بمعزل عن المتغيرات الاقتصادية الحديثة، أين أصبح لزاما على كل البلدان إصلاح أنظمتها المصرفية وتطويرها بما يجعلها قادرة على مواجهة الصدمات الخارجية، وفي هذا الإطار عمدت الجزائر إلى جملة من الإصلاحات المصرفية التي لم تكن اختيارا بقدر ما كانت شرطا تستدعيه التغيرات السريعة في البيئة العالمية التي يتعامل فيها القطاع البنكي. 
ثالثا: مسار إصلاح النظام المصرفي والمالي في الجزائر. 
لقد كان القطاع المالي في الجزائر خلال الثمانينيات، يعمل كوسيلة مالية لتمويل استثمارات القطاع العام، وهو ما نتج عنه غياب العلاقة بين التخصيص الائتماني وتقييم المخاطر، وعلى هذا الأساس خضع القطاع المالي والمصرفي لسياسات كبح مالية، شملت معايير إدارية لتنظيم الأسعار وحجم تخصيص الائتمان، وانعكست تلك التشوهات كما في العديد من الدول النامية الأخرى، في ضعف كفاءة عملية تخصيص وحشد الموارد مما ترتب عنه تكاليف مرتفعة للوساطة المالية، مع غياب تام للتنافسية وقيام أنظمة مالية ومصرفية غير متطورة مع أدوات مالية محدودة جدا.
 
لقد لعبت الخزينة الدور الأساسي في تنمية القطاع المالي، باحتكارها لمعظم المدخرات الوطنية، وتوجيهها نحو تمويل المشاريع الجديدة ضمن المؤسسات العامة، ولعب البنك المركزي الجزائري دورا ثانويا.



وعلاوة على ذلك، فإن عوامل التحكم والرقابة في الجزائر شكلت جزءا من نظام إدارة الاقتصاد ولم يكن لها ارتباط يذكر بأوضاع ميزان المدفوعات ومدى توفر العملات الأجنبية، في الوقت الذي يشكل فيه القطاع المالي والمصرفي الذي تملكه الدولة أداة التخطيط المركزي، حيث اقتصر دوره على تلبية الاحتياجات التمويلية للقطاع العام الشيء الذي أدى إلى الحيلولة دون قيام النظام المالي والمصرفي بأداء وظائفه الرئيسية وخاصة توفير المعلومات وحشد الموارد وإدارة المخاطر.

وضمن هذه البيئة كان دور المؤسسات المالية سلبيا، ولم يمارس البنك المركزي أي نشاط ملموس في مجال الرقابة على البنوك ولم تكن وظيفة إعادة الخصم سوى أداة لتزويد البنوك بالسيولة اللازمة، وكانت حدود الإقراض في معظمها إلزامية.

لقد تميزت هذه المرحلة بالغياب التام للأسواق المالية في الجزائر لكون السندات الحكومية غير قابلة للتداول، وكذا القيود المفروضة على النقد الأجنبي بالنسبة لمعاملات الحسابين الجاري والرأسمالي الشيء الذي أدى إلى غياب تام للاندماج في الأسواق المالية العالمية.

كما أن الجهاز المصرفي في الجزائر كان يتميز بارتفاع درجة التركيز حيث تهيمن بعض البنوك على ما نسبته %65 إلى%95 من السوق المصرفي، وتحد مثل هذه النسبة العالية من المنافسة حيث أن لممارسات بعض البنوك انعكاسات هامة على البنوك الأخرى مما يؤثر بدرجة جوهرية على أداء السوق. ففي الواقع، يؤدي عدم تحرير حساب رأس المال إلى التقليل من المنافسة، ويمكن ملاحظة وجود نسب عالية من التركز في أوروبا، إلا أنه في ضوء غياب القيود على حساب رأس المال، فإن هذا التركز لا يشكل إعاقة حقيقية للمنافسة طالما يتوفر للمتعاملين في السوق خيار إيداع الودائع لدى الأسواق العالمية أو الاقتراض منها.

لقد تضمن قانون النقد والقرض الصادر سنة 1990 عدد من الإصلاحات التي تم تنفيذها في القطاع المالي. ونظرا للصعوبات التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال النصف الثاني لفترة الثمانينيات، شرعت الجزائر في إصلاح النظام المالي والمصرفي من خلال الاعتماد على قوى السوق والمنافسة وبالتالي تحويل النظام من مجرد ناقل للأموال إلى المؤسسات العامة إلى نظام أكثر نشاطا لتعبئة الموارد وترشيد استخدامها من خلال ما يلي: 
· تحرير أسعار الفائدة؛

· التحرير التدريجي لمعاملات الحساب الجاري والرأسمالي؛
· اعتماد سياسة أكثر مرونة اتجاه أسعار الصرف.

وكانت أول خطوة هامة هو اتخاذ القرار سنة 1987 بانسحاب الخزينة من عمليات تمويل الاقتصاد، وكمرحلة ثانية تم التركيز على إعادة تأهيل المصارف كونها حجر الزاوية في خضم الإصلاحات المالية والبنكية .

كما قامت الجزائر أيضا بإصلاح الأطر القانونية والتنظيمية للمؤسسات المالية وإعادة صياغتها لتتوافق مع المتطلبات البنكية الحديثة، ولتعكس التوجه الجديد نحو آليات وعوامل السوق. ومن أجل تحسين كفاءة النظام المصرفي برزت الحاجة إلى تحسين وضع سيولة البنوك العامة المتعثرة من خلال إعادة رسملتها، بالإضافة إلى ذلك اشتملت عملية إعادة تأهيل القطاع المصرفي على إعادة هيكلة التخصيص الوظيفي للبنوك العامة وتقليص ملكية الحكومة فيها ،والسماح بإنشاء بنوك خاصة وفروع لبنوك أجنبية .


لقد عقدت الجزائر مع صندوق النقد الدولي سنة 1994 برنامجا للاستقرار الاقتصادي وبرنامجا للتمويل الموسع في السنة الموالية لمدة ثلاث سنوات، حيث باشرت سلسلة من الإصلاحات في المجال النقدي والمالي كجزء لا يتجزأ من الإصلاح الاقتصادي العام. حيث تم التركيز في المرحلة الأولى على إقامة إدارة نقدية تعتمد على عوامل وآليات السوق من أجل دعم أهداف استقرار الاقتصاد على المستوى الكلي.

 تميزت إدارة بنك الجزائر لأدوات السياسة النقدية بمرحلتين رئيسيتين حيث اعتمد بنك الجزائر خلال المرحلة الأولى الممتدة بين سنتي  (1994-1990)على أدوات السياسة النقدية المباشرة، إذ كان يتحكم في سيولة الجهاز المصرفي من خلال فرض حدود قصوى على المبالغ الكلية لإعادة التمويل بالنسبة لكل بنك على حدة، ومن خلال تسهيل إعادة الخصم واتفاقيات إعادة الشراء في سوق النقد بين البنوك. غير أن هاتين الأداتين كانتا موجهتين بشدة نحو تلبية احتياجات البنوك ، وكانتا تقدمان بناء على مبادرة من البنوك التجارية ونتيجة لذلك كان من الصعب على بنك الجزائر أن يتحكم في السيولة بصورة فعالة، بينما أدت الحدود القصوى المفروضة على كل بنك إلى تشوهات شديدة في توزيع الموارد.
 
ولمعالجة الضعف الذي مس توزيع الائتمان خلال المرحلة السابقة، انتقل بنك الجزائر في أواخر سنة 1994 إلى استخدام أدوات السياسة النقدية غير المباشرة لمعالجة الضعف الذي مس توزيع الائتمان خلال المرحلة السابقة وذلك لما لهذه الأدوات النقدية من مزايا تتيح الرقابة النقدية الفعالة بدرجة تفوق ما تسمح به القيود المباشرة، إذ تتيح للسلطات مزيدا من المرونة في تنفيذ السياسة النقدية، كما تسمح بزيادة المرونة في تنفيذ السياسة العامة، والاستجابة السريعة إزاء الصدمات وتصحيح أخطاء السياسة على نحو من السرعة، حيث من الصعب حدوث مثل تلك الاستجابة الفورية عند استخدام الأدوات المباشرة.



لقد شرع بنك الجزائر ابتدءا من أكتوبر 1994 في فرض احتياطي إلزامي على البنوك التجارية بنسبة %3 من الودائع المصرفية خارج الودائع بالعملة الأجنبية، وقد تعززت فعالية الإدارة النقدية في شهر ماي1995، باتخاذ بنك الجزائر لخطوة جديدة تمثلت في استخدام آلية المزادات واتفاقات إعادة الشراء بهدف توفير السيولة النقدية للبنوك التجارية، وتقوية دور أسعار الفائدة من خلال السماح بتطبيق ممارسات أكثر تنافسا في الأسواق وتقديم قدر أكثر من الشفافية اتجاه معيار تخصيص الائتمان.
 


وبداية من سنة 1996، عمدت الحكومة إلى اتخاذ خطوة أخرى نحو تعميق الأسواق المالية حيث بدأت في تنفيذ نظام مزادات بصفة رسمية، مفادها بيع سندات الخزينة القابلة للتداول في سوق النقد، ومن بين المشتركين في هذه المزادات نجد البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية، وقد سهل هذا النظام تنفيذ عمليات السوق المفتوحة من قبل بنك الجزائر في نهاية سنة 1996 حيث شكلت إعادة التمويل من خلال اتفاقات إعادة الشراء والمزادات حوالي نصف مجموع إعادة التمويل مقابل عشر(10/1) هذا المجموع في نهاية عام 1994.



وعلى هذا الأساس تكون الجزائر قد تمكنت من الانتقال إلى أدوات السياسة النقدية غير المباشرة والتي هي من متطلبات الانتقال للبلدان ذات التخطيط الاقتصادي إلى قوى السوق ومن اقتصاد الاستدانة إلى اقتصاد الأسواق المالية.

وعموما تعد السياسة النقدية السليمة مكملا للانضباط المالي، باعتبار أن التوسع المفرط في السيولة يؤثر على القطاع الخارجي بشكل مباشر، وتمس هذه السياسة عدة جوانب نذكر منها أسعار الفائدة، وأسعار الصرف والتي ندرجها فيما يلي : 

1- تحرير أسعار الفائدة.



لقد بادر بنك الجزائر في ماي 1990 بتحرير أسعار الفائدة على ودائع البنوك التجارية وجعلها تتحدد وفق قوى السوق، مع إبقاء أسعار الفائدة على الإقراض من البنوك خاضعة لحد أقصى نسبته%20 سنويا، مما جعل تطبيق القرار الأول أمرا صعبا طيلة الفترة الممتدة من ماي 1990 إلى غاية1994  تاريخ إزالة الحد الأقصى على إقراض البنوك التجارية، ولكن هذه الخطوة في التحرير تم حصرها تطبيقيا، حيث وضع هامش بين أسعار الفائدة على إقراض واقتراض البنوك التجارية بنسبة %5 وتم إلغاء هذا الإجراء في ديسمبر1995، وفي النهاية أدى تحرير أسعار الفائدة مع تراجع معدلات التضخم بفضل سياسات إدارة الطلب الأكثر تشددا إلى ظهور أسعار الفائدة الحقيقية الموجبة منذ بداية عام 1996 كما تطورت أيضا أسعار الفائدة على إقراض بنك الجزائر للبنوك التجارية وتم إلغاء الحد الأقصى على أسعار الفائدة في سوق المال في أفريل 1994 .
 
2- تحرير أسعار الصرف.

        لقد تضمن برنامج الإصلاح الذي بدأ تنفيذه في أفريل سنة 1994 تدابير لتحرير التجارة والمدفوعات مع خفض كبير لقيمة الدينار الجزائري. وفي هذا الإطار شهدت سوق الصرف تحريرا تدريجيا بهدف جعل أسعار الصرف تتحدد وفق عوامل السوق، واستتبع ذلك في المرحلة الانتقالية، استحداث سوق للنقد الأجنبي بين البنوك في ديسمبر سنة 1995، حيث تم تحديد أسعار الصرف من خلال التفاعل بين عرض البنوك وطلبها للعملات الأجنبية.
 

كما تم أيضا استحداث مكاتب الصرف للتعامل بالنقد الأجنبي، وهو ما عزز من قدرة بنك الجزائر على إدارة السياسة النقدية، كما عززت شفافية وفعالية تخصيص النقد من خلال التركيز 

على ميكانزمي السوق والأسعار والابتعاد عن استخدام الأدوات المباشرة، وتزامنت هذه التغيرات باستكمال إصلاحات أخرى في قطاعات أخرى لتحسين توزيع الموارد وتمهيد السبل لإمكانية تحويل الحساب الجاري.

وابتدءا من شهر أكتوبر من سنة 1994، أصبح سعر الصرف مرنا عبر عقد جلسات يومية لتحديد السعر تحت إدارة بنك الجزائر، وكان تحديد سعر الصرف لجميع المعاملات يتم يوميا بناء على عروض مقدمة من البنوك التجارية في بداية كل جلسة وفي ضوء توفر العملة الأجنبية.



وفي سنة 1996ومع إنشاء سوق للنقد الأجنبي فيما بين البنوك، سمح للبنوك التجارية والمؤسسات المالية بأن يكون لديها مراكز لعملات أجنبية والمتاجرة بها فيما بينها. كما أصبح بذلك البنك المركزي مورد للنقد الأجنبي.



إن الهدف الرئيسي من جميع الإجراءات المتعلقة بتعديل معدل الصرف، ماهو في الحقيقة سوى محاولة للتوصل إلى وضع يمكن فيه جعل الدينار قابلا للتحويل بعد تكوين احتياطيات للصرف تكون كافية للتدخل الظرفي لحماية معدل الصرف المرغوب فيه.
 
إن القابلية الكاملة لتحويل العملة يسمح للمقيمين وغير المقيمين بتحويل العملة بأسعار الصرف السائدة إلى العملات الأجنبية واستخدامها بحرية في إجراء المعاملات الدولية، الشيئ الذي يسمح  بزيادة جاذبية البلد للاستثمار الأجنبي والتخصيص الأكفأ للمدخرات. وزيادة المنافسة الأجنبية من خلال التخلص من الحماية التي تفرضها قيود الصرف، وخاصة المتعلقة بتحديد حصص الصرف الأجنبي، وإلغاء الضوابط على معاملات رأس المال، فقد أصبحت قابلية تحويل الدينار حقيقة منذ عام1994 وذلك بالنسبة للمدفوعات الخاصة بالواردات، ودعمت هذه القابلية لتحويل الدينار في أكتوبر 1994 من خلال تحديد سعر الصرف على أساس العرض والطلب في سوق الصرف، وكمرحلة ثانية تم تحقيق القابلية الكاملة لتحويل الدينار بالنسبة لمصاريف الصحة والتعليم انطلاقا من 1995، وبالنسبة لمصاريف التنقل إلى الخارج بدءا من سنة1997. 
كما ألغيت القيود النهائية على المدفوعات بالنسبة للمعاملات الجارية بما في ذلك السفر لأغراض السياحة عام 1997، وقبلت الجزائر الالتزامات التي نصت عليها المادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدولي في سبتمبر 1997 .29  وقد ساعدت قابلية تحويل الدينار على توفير محيط ملائم للاستثمار الأجنبي، من خلال ضمان تحويل الفوائد والأرباح ونواتج التنازل المحتمل عن الأصول، في إطار محيط مستقر لسعر الصرف الحقيقي.30

لقد ركز قانون النقد والقرض في إطار تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على  فتح مجال واسع أمام إمكانية أنشاء بنوك أجنبية تعمل في السوق الداخلية وفك القيود والضوابط على النظام المصرفي لإزالة أي عوائق أمام حرية حركة رؤوس الأموال من وإلى الدولة.31 وذلك بعد اتخاذ قرار اعتمادها، وفرض شروط الانفتاح العقلاني للسوق المحلية على الأسواق المالية الدولية، والهدف الأساسي هو الحصول على مستويات تكنولوجية متقدمة( فيما يتعلق بالمنتجات المالية)،

ويعزز من فرصة كسب الأسواق الجديدة.  على اعتبار أن القطاع المالي الخاص هو الضمان الوحيد لنمو اقتصادي دائم.32

لكن ورغم أن قانون النقد والقرض سمح بتحرير القطاع المصرفي والبنكي، إلا أنه وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على اعتماد هذا القانون لم تعرف البنوك الخاصة تطورا فعليا، حيث لا تمثل سوى %10 من السوق الذي لا يزال يعاني جمودا كبيرا مقابل %90 لستة بنوك عمومية.

وقد كان لقضايا بنك الخليفة ثم البنك التجاري والصناعي تأثيرا سلبيا على القطاع الخاص البنكي. كما أن نصيب البنوك الخاصة من قيمة الأموال المرصودة والتي تجاوزت 1388.2 مليار دينار عام 2001 لم يتعدى %10، ولم تتطور هذه النسبة بل تراجعت على خلفية قضية الخليفة. ونفس الشيء بالنسبة للقروض المقدمة، وهو ما يظهر من خلال الجدول التالي:

جدول رقم1: تطور حصة البنوك الخاصة ونشاطها في الجزائر.

الوحدة: مليار دولار

	2001
	2000
	1999
	السنوات

	1388.2
	1078.2
	231.2
	قيمة الأموال المرصودة لدى كل البنوك


	10
	7
	3.3
	نصيب البنوك الخاصة (%)

	838.5
	775.6
	934.5
	قيمة القروض المقدمة

	5.4
	3.4
	1.5
	حصة البنوك الخاصة(%)


 المصدر: جريدة الخبر العدد 3830.الصادرة يوم الاثنين 14جويلية2003.ص2.


والملاحظ أن معظم البنوك الخاصة لا يزال نشاطها ينحصر في عمليات محددة. حيث استفادت من تدابير تحرير التجارة الخارجية، وبالتالي منح الاعتمادات المستندية والقروض الخاصة بالمعاملات التجارية.33 

ورغم الجهود التي بذلتها الجزائر في ميدان الإصلاح البنكي، فإن المجموعات البنكية الدولية الكبرى ليس لها حاليا أي دافع لتوسيع شبكتها البنكية في الجزائر، باعتبار أن مجال المنافسة ضيق ولا يمثل سوى 10% من السوق، في الوقت الذي أصبح فيه لزاما على البنوك-وحتى تنشط بحيوية- زيادة عدد فروعها وتكوين شبكة مصرفية مترابطة .

في ظل هذه الظروف أصبح الحل الوحيد هو خصخصة بعض البنوك الستة الأكبر في الجزائر والتي تملك حوالي 1100 وكالة عبر التراب الوطني. وعلى ضوء ذلك تم اختيار CPA للخصخصة، ورغم ان فكرة خصخصته جاءت سنة 2002 إلا أن هذه الفكرة رفضت من داخل و من خارج القطاع البنكي، في الوقت الذي يعلن فيه مدير CPA أن خصخصة هذا البنك سيتم ادخالها من الآن وإلى غاية سنة 2006.


في هذا السياق، يبقى من الصعب تحديد نسبة رأس مال البنك التي سيتم خصخصتها، وخاصة إذا طالب المشترون بمراقبة البنك من طرف خبراء في القطاع، لأن هذا يعتبر شرطا أساسيا لجذب مشترين خواص ذوي ملاءة مالية.34 


32جريدة الخبر،الصادرة يوم السبت 22 مارس 2003.
33جريدة الخبر العدد 3830.الصادرة يوم الاثنين 15 جوان2003.
34 Algérie : qui bloque la réforme bancaire ?, Une analyse de l’Oxford Business Groups (Royaume uni).http://www.financemediterranee.com/paysalgerie.htm.

إلى جانب ما سبق  فإن الجزائر قد عدلت في الإطار التشريعي للقطاع المصرفي ليتوافق مع قوانين المنظمة العالمية للتجارة في إطار مفاوضات انظمام الجزائر إليها، وتبنت سنة 2005 قانون يتعلق بمحاربة تبييض الأموال. كما أن الأولوية المقبلة ستكون إنعاش السوق المالية الجزائرية المعطلة حاليا، والتي تمثل أحد أهم الخطوات المسهلة لعملية الخصخصة من خلال تمويلها للمؤسسات الخاصة.35

وعموما فإن فتح قطاع حساس مثل القطاع البنكي يحتمل دائما مخاطر، كما حدث في العديد من الدول وعليه يتعين دعم قدرة التسيير للمخاطر. وكذا دعم ثقة المستثمرين الأجانب في المنظومة البنكية، وضمان مصداقية السوق المالية الجزائرية.

من خلال ما سبق يظهر أن الجزائر بذلت جهودا معتبرة لتوفير المحيط الملائم للعمل المصرفي، إلا أنها لا تزال بعيدة عن تحقيق كل الظروف اللازمة لتفاعل الجهاز المصرفي على المستوى الدولي، إذ أن هناك جملة من العوائق التي لا تزال تحول دون مسايرة الجهاز المصرفي للتطورات العالمية الحالية.

رابعا:معوقات إصلاح المنظومة البنكية.

هناك جملة من العوائق التي تقف أمام قدرة الجهاز المصرفي على مواكبة التطورات الحديثة بالإمكانيات الحالية بالرغم من الإصلاحات التي قامت بها الدولة. ولعل أهم هذه العوائق يتمثل فيما يلي:36 

- التركز في نصيب المصارف من خلال ارتفاع نصيب عدد قليل منها في مجمل الأصول المصرفية؛ 
- المساهمة الكبيرة للقطاع العام في هيكل ملكية الجهاز المصرفي الجزائري، وسيطرته الكاملة على إدارة وعمليات المصارف؛ 
- تراكم القروض المتعثرة أدى إلى الحد من مقدرة المصارف على أداء مهام الوساطة من خلال تقليص السيولة المتوفرة لديها، وزيادة تكلفة عملياتها؛

- ضيق السوق النقدي الأولي والثانوي، إذ يحتاج الجهاز المصرفي الجزائري إلى وجود سوق نقدية منظمة ومتطورة لما لها من أهمية بالغة لا يمكن تجاهلها، حيث يتم من خلالها تأمين السيولة للقطاع المصرفي وتمكين السلطات النقدية من ممارسة رقابة فعالة على الائتمان والنقود في الاقتصاد؛ 
- البنوك الجزائرية غير مهيأة لمواجهة المنافسة نظرا لانخفاض رؤوس أموالها ومحدودية أحجامها، وتواضع خدماتها بالمقارنة مع البنوك الأجنبية المنافسة؛


35 Algérie : qui bloque la réforme bancaire ?, Une analyse de l’Oxford Business Groups (Royaume uni).http://www.financemediterranee.com/paysalgerie.htm.
36 مليكة زغيب وحياة نجار،"النظام المصرفي الجزائري عبر الإصلاحات الاقتصادية:تطور وتحديات"،الملتقى الوطني الأول حول "النظام المصرفي الجزائري:واقع وآفاق"،قالمة،معهد العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، 5-6 نوفمبر 2001.ص.ص.57-58.

- افتقار المؤسسات المصرفية الجزائرية لاستقلالية التسيير واتخاذ القرار؛

- غياب الموارد البشرية ذات الخبرة المصرفية العالية، وعدم مواكبتها للتطور الكبير والمستمر الذي تعرفه صناعة الخدمات المالية والمصرفية العالمية والناتجة عن إزالة القيود التنظيمية والتقدم في تكنولوجيا المعلومات وثورة الاتصالات والعولمة المالية؛

- ضعف استخدام الجهاز المصرفي الجزائري للتكنولوجيات المصرفية الحديثة، وعدم مواكبته لمنجزات العلم والتكنولوجيات المتسارعة في مجال الصناعة المصرفية والوفاء بمتطلبات جمهور المتعاملين القائمين والمحتملين من الداخل والخارج؛

- غياب نظام للدفع الالكتروني، إذ أن هناك القليل فقط من المؤسسات التي بدأت في توزيع بطاقات السحب. أما بطاقات الائتمان الدولية غير مقبولة إلا في عدد قليل من الفنادق الراقية؛37

- مشكلة تسيير البنوك وعدم الفصل بين وظيفة المدير العام ووظيفة رئيس مجلس الإدارة، حيث أن هاتين الوظيفتين مسيطر عليهما حاليا من طرف شخص واحد. إلى جانب انتشار البيروقراطية في العمل المصرفي؛

- ضعف الشفافية والإفصاح عن البيانات المصرفية، وهو ما يؤدي إلى ضعف الرقابة على البنوك.


وهنا، وبالنظر لهذه العوائق يبقى أمام الجزائر الكثير لتفعله لتعزيز قدرة القطاع المصرفي على المنافسة وجعله يتكيف ويساير متطلبات العولمة المالية. 

خامسا: آليات تكييف الجهاز المصرفي الجزائري مع متطلبات العولمة.


يحتاج الجهاز المصرفي الجزائري إلى آليات خاصة للاندماج في النظام المالي العالمي ومواجهة عمليات تحرير تجارة الخدمات المصرفية والعولمة المالية، وذلك بهدف تعظيم الآثار الإيجابية وتقليل الآثار السلبية للعولمة المالية إلى أقل درجة ممكنة، وزيادة القدرة التنافسية للبنوك الجزائرية وذلك من خلال جملة من الإجراءات نخص منها:38

· توسيع قائمة المنتجات والخدمات المالية قصد تلبية متطلبات المواطنين؛
· التقليل من ظاهرة البيروقراطية والعلاقات الخاصة مع الزبائن، واستخدام الأساليب الحديثة في الإدارة والتنظيم؛

37Algérie : qui bloque la réforme bancaire ?, Une analyse de l’Oxford Business Groups (Royaume uni).http://www.financemediterranee.com/paysalgerie.htm.
38مشروع التقرير حول: الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الأول من سنة 2001، الدورة العامة 19، نوفمبر 2001،ص. ص.62-63.
· تكثيف البيئة المصرفية بمضاعفة عدد المصارف الخاصة والعمومية، المحلية والأجنبية، لتشجيع اقتصاد السوق القائم على المنافسة والتنافسية؛
· تطوير دعامة المواصلات لكي تنتقل المعلومات والمعطيات بشكل أسرع وأوثق سواء محليا أو عالميا واستخدام تقنيات الإعلام الآلي؛
· التحول إلى البنوك الشاملة من خلال تنويع البنوك لخدماتها كخطوة أولى نحو مواجهة المنافسة المصرفية العالمية؛
· تقوية قاعدة رأسمال البنوك الوطنية وزيادة عمليات الاندماج المصرفي بين البنوك الوطنية أو الأجنبية لمواجهة البنوك العملاقة في السوق المصرفية؛ 39
· الاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري من خلال نظم تدريبية متطورة وتطوير أدائهم في مجال استيعاب المستجدات المصرفية، والاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية في هذا المجال؛
· التعامل مع الابتكارات المصرفية الحديثة المتمثلة في المشتقات والعقود المستقبلية وعقود الاستثمار مثل عقود الاختيار ومقايضة الأوراق المالية والمبادلات ؛
· إعادة هيكلة القطاع المصرفي عن طريق تشجيع الاندماج بين المصارف المحلية وخاصة الصغيرة منها لإنشاء وحدات مصرفية كبيرة يمكنها تقديم خدمات مصرفية متنوعة ومتكاملة وبتكلفة تنافسية؛
· توسيع قاعدة ملكية المصارف لجعل إدارتها مسؤولة أمام شرائح أوسع من المساهمين وتقليل ملكية القطاع العام فيها؛
· رفع الحد الأقصى لرأس المال المدفوع والمصرح به حتى تستطيع المصارف تلبية التزاماتها الحاضرة والمستقبلية في عالم تتسم فيه حركة رؤوس الأموال بسرعة فائقة؛
·  التوجه نحو الاندماجات الإقليمية كخطوة أولى نحو الاندماج في النظام المالي والمصرفي العالمي؛
· رفع مستوى أداء وإدارة المخاطر واختيار أفضل الوسائل وانسبها لعلاج الأزمات المصرفية والمالية؛

39ناجي التوني، "الاصلاح المصرفي"،http://www.arab-api.org/develop_1.htm
· الالتزام بمقررات لجنة بازل للإشراف المصرفي من أجل مواجهة المخاطر المصرفية وإدارتها؛
· الرقابة الوقائية، وتعني استخدام طرق أفضل من مجرد مراقبة وتتبع أعمال البنوك التجارية، وزيادة المقدرة على التنبؤ بالأزمات المصرفية قبل حدوثها، وبالتالي الحد من آثارها السلبية على الجهاز المصرفي؛
· عقلنة تسيير البنوك، وذلك من خلال فصل وظيفة المدير العام عن وظيفة رئيس مجلس الإدارة، بهدف تقوية الرقابة الداخلية للبنوك، إلى جانب  تكوين مدراء محترفين مخصصين لهذه الوظيفة، مع الأخذ بعين الاعتبار مهاراتهم وخبرتهم وليس على أساس اعتبارات سياسية وشخصية؛40
· إجراء إصلاحات عميقة لنظام الحوافز والمكافئات الخاصة بمسيري ومديري القطاع، بطريقة تجعلهم يستفيدون من حوافز مالية، لكن بالمقابل يجب عليهم أن يتحملوا المسؤولية في حالة عدم الانضباط في التسيير والمراقبة؛
· تحسين الشفافية والإفصاح وتطوير نظم المحاسبة لتتناسق مع النظم والمعايير العالمية؛
· تفعيل عملية خوصصة القطاع المصرفي من أجل ضمان أداء وفعالية أكبر.
وعموما يمكن القول أن من متطلبات العولمة المالية والتطورات الاقتصادية الحديثة إصلاح الأنظمة المالية والمصرفية لإتاحة الفرصة لحركة رؤوس الأموال محليا ودوليا واستغلالها أحسن استغلال، وهو ما يجعل الجهاز المصرفي الجزائري أمام تحد كبير لا يقتصر على تطوير البنية التكنولوجية فقط بل الإدارية أيضا وتعزيز الموارد البشرية لأن الصناعة المصرفية الحديثة أصبحت على مستوى عال من التطور والاحتراف. 


40Algérie : qui bloque la réforme bancaire ?, Une analyse de l’Oxford Business Groups (Royaume uni).http://www.financemediterranee.com/paysalgerie.htm.
الخاتمة. 
تعتبر كفاءة الجهاز المصرفي في أداء وظائف الوساطة المالية الأساسية إحدى المسائل الرئيسية الملحة التي ينبغي معالجتها وذلك لمواجهة تحديات العولمة ولتسهيل نمو القطاع الحقيقي. وهنا ينبغي إعداد استراتيجيات موحدة لتعزيز الابتكار، والإدارة الاستراتيجية والمالية. ونظرا لكون الجهاز المصرفي الممول الرئيسي في اقتصاديات المديونية بسبب عدم كفاءة الأسواق المالية أو غيابها تماما، جعل منه محورا أساسيا لتمويل الحركة التنموية خاصة في البلدان النامية ومنها الجزائر. 
ورغم الجهود التي بذلتها الجزائر في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل من أجل توفير الشروط العامة للانسجام مع متطلبات اقتصاد السوق فإن عدم إحداث إصلاحات عميقة على الجهاز المصرفي يعتبر من الأسباب الرئيسية لتعطل حركة رؤوس الأموال، فالجهاز المصرفي لا زال يتمتع بانتشار البيروقراطية إضافة إلى التأخر الواضح في استخدام التقنيات الحديثة في التعاملات البنكية، وهذا رغم الإجراءات الكثيرة المتخذة لصالح النظام المصرفي من خلال برنامج التعديل الهيكلي ابتداءا من القانون رقم 86-21 المؤرخ في 19/08/1986 المتعلق بنظام البنوك والقروض وقانون 90-10 المؤرخ في 14 /04/1990 المتعلق بالنقد والقرض والقوانين الأخرى المكملة المتضمنة إنشاء البورصة وكذا السماح بفتح بنوك خاصة وفروعا للبنوك الأجنبية.

وعلى هذا الأساس وبالنظر إلى جملة التحديات التي يواجهها الجهاز المصرفي الجزائري، يبقى الكثير مما يجب عمله لرفع القطاع المالي إلى مستوى المعايير الإقليمية والدولية. وفي ضوء اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي والدخول إلى المنظمة العالمية للتجارة يتعين على الجزائر التأقلم السريع مع هذه التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية للنمو والتطور، من خلال الإسراع في تطوير القطاع المالي وتحسين أدائه وتوسيع قاعدته المالية، وتكييفه مع محيط متفتح ومتحرر يرتكز العمل فيه على المنافسة وخاصة مع المصارف الدولية.
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